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  السادسة والستونالدورة 
  اللجنة الثالثة

  من جدول الأعمال) ب (٦٩البند 
ــها  ــز حقــوق الإنــسان وحمايت مــسائل حقــوق  : تعزي

الإنسان، بما في ذلك النهج البديلة لتحسين التمتع 
        والحريات الأساسية الفعلي بحقوق الإنسان

 ،البرازيــل ،إيطاليــايــسلندا، أ ، أيرلنــدا،، ألمانيــا ألبانيــا، أســتراليا، إســبانيا،الأرجنــتين    
الجمهوريــة  ، الجمهوريــة التــشيكية، الجبــل الأســود، تركيــا، بولنــدا،بلجيكــا ،البرتغــال

 ،جورجيـــاجمهوريـــة مقـــدونيا اليوغوســـلافية الـــسابقة،  ،جمهوريـــة كوريـــاالدومينيكيـــة، 
 ، فنلنـدا  ، فرنـسا  ، صـربيا  ، سويـسرا  ، الـسويد  ، سـلوفينيا  ، سـلوفاكيا  ، رومانيـا  ،الدانمرك
 المملكـة  ، المكـسيك ،ليختنـشتاين ليتوانيـا،   ،لكـسمبرغ لاتفيـا،   ، كنـدا ،كرواتيـا قبرص،  

 ، النمسا ،) الموحدة - ولايات  ( ميكرونيزيا   ،المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية    
  مشروع قرار منقح:  اليونان، اليابان،هنغاريا

  
ات المجتمــع في تعزيــز وحمايــة  ق الأفــراد والجماعــات وهيئ ـــالإعــلان المتعلــق بح ــتعزيــز   

  ، ومسؤوليتهم عن ذلكلإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا احقوق
    

  ،إن الجمعية العامة  
 الـــذي ١٩٩٨ديـــسمبر / كـــانون الأول٩ المـــؤرخ ٥٣/١٤٤ إلى قرارهـــا إذ تـــشير  
المجتمــع راد والجماعــات وهيئــات   بموجبــه بتوافــق الآراء الإعــلان المتعلــق بحــق الأف ــ    اعتمــدت

 ومـــسؤوليتهم تعزيـــز وحمايـــة حقـــوق الإنـــسان والحريـــات الأساســـية المعتـــرف بهـــا عالميـــا   في
   وإذ تكرر تأكيد أهمية الإعلان وأهمية تعزيزه وتنفيذه،القرار،بذلك ، المرفق ذلك عن
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سـيما قرارهـا     إلى جميـع القـرارات الـسابقة بـشأن هـذا الموضـوع، ولا             وإذ تشير أيضا      
 ١٣/١٣ وقـرارا مجلـس حقـوق الإنـسان     ٢٠٠٩ديـسمبر  / كانون الأول ١٨ المؤرخ   ٦٤/١٦٣

  ،٢٠١١مارس / آذار٢٤ المؤرخ ١٦/٥و  )١(٢٠١٠مارس /  آذار٢٥المؤرخ 
تعزيــز حقــوق   فيين المــشاركالأشــخاص والمنظمــات أن وإذ تلاحــظ مــع بــالغ القلــق  

للتهديـد   ،ن البلدان في العديد م  ،   كثيرا ما يتعرضون   الإنسان والحريات الأساسية والدفاع عنها    
القيـود علـى      بوسـائل منـها فـرض      الأنـشطة، لتلـك    نتيجـة    يعانون مـن انعـدام الأمـن      والمضايقة و 

حريــة تكــوين الجمعيــات أو حريــة التعــبير أو الحــق في التجمــع الــسلمي أو التعــسف في إقامــة    
  دعاوى مدنية أو جنائية ضدهم،

يعات والتدابير الأخـرى المتعلقـة      إزاء إساءة استعمال التشر    وإذ يساورها شديد القلق     
بــالأمن القــومي وبمكافحــة الإرهــاب، في بعــض الحــالات، لاســتهداف المــدافعين عــن حقــوق     

  الإنسان أو إعاقة عملهم وسلامتهم بطريقة منافية للقانون الدولي،
ــضا     ــساورها شــديد القلــق أي ــسان   وإذ ي ــهاكات حقــوق الإن ــادة انت  إزاء اســتمرار زي

ص المــشاركين في تعزيــز حقــوق الإنــسان والحريــات الأساســية والــدفاع المرتكبــة ضــد الأشــخا
عنــها في جميــع أنحــاء العــالم، واســتمرار الإفــلات مــن العقــاب علــى التهديــدات والاعتــداءات     

 مما يـؤثر سـلبا      في العديد من البلدان   وأعمال الترويع المرتكبة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان         
  في عملهم وسلامتهم،

 المــدافعين عــن حقــوق الإنــسان  اســتهدافإزاء د القلــق كــذلك يرها شــدوإذ يــساو  
  ،والتماس المعلومات عنهاانتهاكات حقوق الإنسان الإبلاغ عن بسبب 

  الخاصـة  المقـررة  التي تلقتـها     البلاغات العدد الكبير من     إزاءق   القل  شديد وإذ يساورها   
 التقـارير المقدمـة      جانـب  إلى،  نـسان المـدافعين عـن حقـوق الإ      بحالة  المعنية  لمجلس حقوق الإنسان    

 يواجههـا الـتي  ممـا يـدل علـى جـسامة المخـاطر      ،  الأخـرى آليـات الإجـراءات الخاصـة    بعـض    من
  ، وخاصة النساء المدافعات عن حقوق الإنسان،ن عن حقوق الإنسانوالمدافع

 قوم به الأفراد، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمـات غـير         الذي ي المهم  الدور   تؤكدوإذ    
جميـع  تعزيـز  ب الحكومية، والجماعات، وهيئات المجتمع، والمؤسسات الوطنية المستقلة، فيمـا يتعلـق        

 وحمايتــها للجميــع، بمــا في ذلــك التــصدي لجميــع أشــكال  حقــوق الإنــسان والحريــات الأساســية
انتهاكات حقوق الإنسان، ومكافحة الإفـلات مـن العقـاب، ومكافحـة الفقـر والتمييـز، وتعزيـز                  

__________ 
 A/65/53 (والتــصويب ٥٣الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الخامــسة والــستون، الملحــق رقــم   انظــر   )١(  

 .الفصل الثاني، )Corr.1 و
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ــبل الل ــة ا    س ــسامح، والكرام ــة، والت ــضاء، والديمقراطي ــة،   جــوء إلى الق ــسانية، والحــق في التنمي لإن
  ،أن الجميع لهم حقوق وعليهم مسؤوليات وواجبات داخل المجتمع وتجاههتشير إلى  وإذ

 بالدور الأساسي الذي يمكن أن يضطلع به المـدافعون عـن حقـوق الإنـسان                موإذ تسلّ   
ــة لتعز  ــشاركة      في دعــم الجهــود المبذول ــاح والم ــق الحــوار والانفت ــة، عــن طري ــسلام والتنمي ــز ال ي

قــديم التقــارير عنــها والمـــساهمة    والعدالــة، بوســائل منــها قيــامهم برصــد حقــوق الإنــسان وت       
  تعزيزها وحمايتها، في

 بأن وسـائل الاتـصال الجديـدة يمكـن أن تمثـل أدوات هامـة في يـد المـدافعين                     وإذ تسلم   
   في تعزيز حماية حقوق الإنسان والسعي إلى تحقيق ذلك،عن حقوق الإنسان يستعان بها

ــشير    ــادة  إلى وإذ تـ ــا للمـ ــه وفقـ ــدولي ٤أنـ ــد الـ ــن العهـ ــة   مـ ــالحقوق المدنيـ ــاص بـ  الخـ
، هناك إقرار بحقوق معينة لا يجوز عدم التقيد بها، تحت أي ظرف من الظـروف،                )٢(والسياسية

 العهـد يجـب أن تكـون وفقـا لتلـك      وإلى أن أي تدابير من شأنها عدم التقيد بأحكام أخرى مـن   
المـادة في جميـع الحـالات، وإذ تــشدد علـى الطـابع الاسـتثنائي والمؤقــت لأي حالـة مـن حــالات         

 المتعلق بحـالات الطـوارئ الـذي    ٢٩عدم التقيد تلك، على النحو المذكور في التعليق العام رقم  
  ،)٣(٢٠٠١يوليه / تموز٢٤اعتمدته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في 

 لمجلـس الإجراءات الخاصـة الأخـرى   والمعنيين بالتعاون بين المقررة الخاصة بوإذ ترحب    
ــسان،  ــات   حقــوق الإن ــم وكــذلك مــع ســائر هيئ ــا   المتحــدة الأم ــا ووكالاته ــها وإداراته ومكاتب

  المتخصصة وموظفيها، في المقر وعلى الصعيد القطري على السواء، كل في إطار ولايته،
ــضا وإذ ترحــب    ــة  بالمأي ــادرات الإقليمي ــها   ب ــسان وحمايت ــز حقــوق الإن ــدولتعزي  بتوطي

 علـى   وإذ تـشجع  التعاون بين الآليات الدولية والإقليمية لحماية المدافعين عن حقـوق الإنـسان،             
  ،الصدد هذا إحراز مزيد من التقدم في

بالخطوات التي اتخـذتها بعـض الـدول مـن أجـل الأخــذ بـسياسات             وإذ ترحب كذلك      
طنيـة لحمايـة الأفـراد والجماعـات وهيئـات المجتمـع المـشاركين في تعزيـز حقـوق                   تشريعات و  أو

 كمتابعـة لآليـة الاسـتعراض       المعتمـدة  السياسات أو التـشريعات   الإنسان والدفاع عنها، بما فيها      
  الدوري الشامل التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان،

 علـى   تقـع ن وحمايتـها    تعزيـز حقـوق الإنـسا     الأساسـية عـن      إلى أن المسؤولية     وإذ تشير   
 المتحـدة   الأمـم  أن التـشريعات الوطنيـة المتـسقة مـع ميثـاق             وإذ تؤكـد مـن جديـد      ة،  عاتق الدول ـ 
__________ 

  .، المرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠نظر القرار ا  )٢(  
المجلّد الأول،   ،)A/56/40 (٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم          انظر    )٣(  

 .المرفق السادس
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وغــير ذلــك مــن الالتزامــات الدوليــة الــتي تقــع علــى عــاتق الــدول في ميــدان حقــوق الإنــسان      
ــسان         ــوق الإن ــدافعون عــن حق ــارس الم ــذي يم ــانوني ال ــشكل الإطــار الق ــات الأساســية ت والحري

 وإذ تلاحظ بقلق بالغ أن الأنشطة التي تقوم بها بعض الجهات الفاعلـة مـن                شطتهم في سياقه،  أن
  الإنسان، حقوق عن المدافعين أمن يهدد كبيرا خطرا تشكل غير الدول
  الإنسان،  على الحاجة إلى اتخاذ تدابير قوية وفعالة لحماية المدافعين عن حقوقوإذ تشدد  
 الإعلان المتعلق بحق الأفراد والجماعات وهيئـات        عمتدميع الدول أن    بج تهيب  - ١  

، ومـسؤوليتهم  المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريـات الأساسـية المعتـرف بهـا عالميـا         
، بـسبل منـها اتخـاذ خطـوات عمليـة، حـسب الاقتـضاء،              علـى نحـو تـام     أن تنفـذه    و )٤(عن ذلـك  

  تحقيقا لتلك الغاية؛
المـدافعين  بحالـة  المعنيـة   لمجلـس حقـوق الإنـسان      المقـررة الخاصـة    بتقاريرترحب    - ٢  

ساهمتها في تعزيـز الإعـلان علـى نحـو فعـال وتحـسين حمايـة المـدافعين         بم ـو )٥(نعن حقوق الإنسا 
  أرجاء العالم؛جميع عن حقوق الإنسان في 

ضــد الأشــخاص المــشاركين المرتكبــة جميــع انتــهاكات حقــوق الإنــسان تــدين   - ٣  
أرجــاء العــالم، وتحــث جميــع في والــدفاع عنــها حقــوق الإنــسان والحريــات الأساســية تعزيــز  في

صــكوك حقــوق ســائر  مــع الإعــلان وسقتــي بمــاالــدول علــى اتخــاذ جميــع الإجــراءات الملائمــة، 
  ؛والقضاء عليهاهذه  انتهاكات حقوق الإنسانلمنع الإنسان ذات الصلة، 

 لكفالـة حمايـة المـدافعين        التـدابير  كل ما يلزم مـن     أن تتخذ ميع الدول   بج تهيب  - ٤  
، علـى الـصعيدين المحلـي والـوطني، بمـا في ذلـك في حـالات الـتراع المـسلح                     عن حقوق الإنـسان   

  وبناء السلام؛
بالـدول أن تحتـرم الحـق في حريـة التعـبير وتكـوين الجمعيـات للمـدافعين            تهيب    - ٥  

 الصدد، في حـال وجـود       عن حقوق الإنسان وأن تحمي وتكفل ذلك الحق، وأن تكفل في هذا           
إجراءات تنظم تسجيل منظمات المجتمع المدني، أن تكون تلك الإجراءات شفافة وغـير تمييزيـة               
وسريعة وغير مكلفة، وأن تتيح إمكانية الطعن وتتجنب اشـتراط إعـادة التـسجيل، وأن تكـون                 

  متسقة مع التشريعات الوطنية ومتماشية مع القانون الدولي لحقوق الإنسان؛
أداء دورهــم  لمــدافعين عــن حقــوق الإنــسانل بالــدول أن تكفــل تهيــب أيــضا  - ٦  

 ووفقـا للتـشريعات الوطنيـة وبمـا يتـسق مـع ميثـاق الأمـم                 سياق الاحتجاجات الـسلمية    فيالهام  
__________ 

 .، المرفق٥٣/١٤٤القرار   )٤(  
  .A/66/203 و A/65/223 و A/64/226 و A/63/288انظر   )٥(  
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 وأن تكفـل، في هـذا الـصدد، عـدم تعـرض أي كـان                ،المتحدة والقانون الدولي لحقوق الإنسان    
 والأشـكال    والتعـذيب  ين،ي التعـسف   والاحتجـاز  ، والاعتقال فرط والعشوائي للقوة  لاستخدام الم ل

 وإسـاءة   ،والاختفـاء القـسري   أو اللاإنـسانية أو المهينـة،        الأخرى من المعاملة أو العقوبة القاسـية      
  ؛بمثل هذه الأعماللتهديد ل  أو، الإجراءات الجنائية والمدنيةاستخدام
 تتخـذها لمكافحـة الإرهـاب     الدول على كفالة امتثال جميـع التـدابير الـتي      تحث  - ٧  

ســيما القــانون الــدولي  والحفــاظ علــى الأمــن القــومي لالتزاماتهــا بموجــب القــانون الــدولي، ولا 
عــات وهيئــات المجتمــع المــشاركين  لحقــوق الإنــسان، وألا تعيــق عمــل وســلامة الأفــراد والجما  

  تعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها؛ في
دابير اللازمـــة للتـــصدي لمـــسألة الإفـــلات  الـــدول علـــى اتخـــاذ التـــتحـــث أيـــضا  - ٨  

الدول  الفاعلة منالجهات قترفها تالعقاب على الاعتداءات والتهديدات وأعمال الترويع التي  من
المـدافعين عـن    الـدول، بمـا فيهـا حـالات العنـف القـائم علـى أسـاس نـوع الجـنس، ضـد                 غير  ومن  

ى الـتي يقـدمها المـدافعون عـن         حقوق الإنسان وذويهم، بطرق منـها سـرعة التحقيـق في الـشكاو            
  ؛ بطريقة تتسم بالشفافية والاستقلالية وخاضعة للمساءلةمعالجتهاحقوق الإنسان و

مـــساعدتها علـــى  وة علـــى التعـــاون مـــع المقـــررة الخاص ـــالـــدولجميـــع تحـــث   - ٩  
اللازمـة في الوقـت المناسـب، والـرد،         المعلومـات   موافاتهـا بكـل     و الاضطلاع بالولاية المنوطة بهـا    

   تأخير لا مبرر له، على البلاغات المحالة إليها من المقررة الخاصة؛دون
المقـررة  بالدول أن تنظر بجدية في الاستجابة للطلبات التي توجهها إليها           يب  ته  - ١٠  
اء مع المقررة الخاصة فيمـا يتعلـق بمتابعـة    تحثها على الشروع في حوار بنّ وة بلدانها،  لزيار ةالخاص

ذلك بغية تمكين المقررة الخاصة من الاضطلاع بالولايـة المنوطـة بهـا بمزيـد               ، و توصياتها وتنفيذها 
  من الفعالية؛

 واتخــاذ تــدابير لكفالــة نــشره علــى  ترجمــة الإعــلانعلــى الــدولتــشجع بقــوة   - ١١  
 في أوســاط المــسؤولين الحكــوميين وبــين أوســع نطــاق ممكــن علــى الــصعيدين الــوطني والمحلــي    

  تمع والأطراف الأخرى الفاعلة من غير الدول؛الأفراد والجماعات وهيئات المج
الدول على تعزيـز أنـشطة التوعيـة والتـدريب بـشأن الإعـلان لـتمكين                تشجع    - ١٢  

المــسـؤولين والوكــالات والــسلطات وأعــضاء الــسلطة القــضائية مـــن مراعــاة أحكــام الإعــلان،   
شاركين في تعزيـز حقـوق      وبالتالي زيادة فهم واحتـرام الأفـراد والجماعـات وهيئـات المجتمـع الم ـ             

  الإنسان والدفاع عنها، وما يقومون به من عمل؛
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المعنية، بما في ذلك علـى الـصعيد القطـري، علـى      المتحدة  الأمم هيئات   تشجع  - ١٣  
أن تولي، في إطار ولاية كـل منـها ومـن خـلال العمـل بالتعـاون مـع الـدول، الاعتبـار الواجـب                

لحقـوق   المتحـدة    الأمـم لب في هـذا الـسياق إلى مفوضـية          للإعلان ولتقارير المقررة الخاصة، وتط    
المعنيـة، بمـا في ذلـك علـى الـصعيد القطـري،              المتحدة   الأممالإنسان استرعاء انتباه جميع هيئات      

  إلى تقارير المقررة الخاصة؛
ومكاتبها وإداراتهـا    المتحدة   الأمم أن تنظر المفوضية وغيرها من هيئات        تطلب  - ١٤  

ة المعنية، كل في إطـار ولايتـه، في الـسبل الـتي تمكنـها مـن مـساعدة الـدول                     ووكالاتها المتخصص 
في ذلـك    على تعزيز الـدور الـذي يقـوم بـه المـدافعون عـن حقـوق الإنـسان وكفالـة أمنـهم، بمـا                       

  حالات التراع المسلح وبناء السلام؛ في
ــالات  تطلـــب  - ١٥   ــع وكـ ــم إلى جميـ ــدة الأمـ ــوم،   المتحـ ــة أن تقـ ــساتها المعنيـ ومؤسـ

دود ولاياتها، بتقديم كل ما يمكن من مساعدة ودعم إلى المقـررة الخاصـة في سـبيل الوفـاء               ح في
  بولايتها على نحو فعال، بطرق من بينها الزيارات القطرية؛

ــة المــسندة إليهــا، تقــديم     تطلــب   - ١٦   ــا للولاي إلى المقــررة الخاصــة أن تواصــل، وفق
  العامة وإلى مجلس حقوق الإنسان؛تقارير سنوية عما تقوم به من أنشطة إلى الجمعية 

بنــد المعنــون ال في إطـار  الثامنـة والــستين ر في المـسألة في دورتهــا  ــــأن تنظرر ـ ــتق  - ١٧  
  .“ وحمايتها حقوق الإنسانتعزيز”
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